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 داء ــــــــالإه

 

 :المتواضع  العمل هذا  هديأ

  طلب على شجعني من  إلى  أجلي من الحياة مشاق وتحمل تعب الذي  إلى
 والمعرفة  العلم

 " العزيز  أبي "

  من إلى والحنان الحب منبع الوريد،إلى  حبل من إلي  هوأقرب من  إلى
 أعانني 

 الوجود   هذا في  إنسان أغلى بالصلوات،إلى 

 " الحبيبة  أمي "

 الكريمة   العائلة أفراد وجميع إخوتي  كل  إلى
  المذكرة هذهإنجاز  في  مساعدتي  في أوبعيد  قريب من ساهم  من  كل  إلى

 كل   إلى

 . صفحتي م تسعه  ولم قلبي  أحبه من
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انتشاراكبيرا  منالدولالتيتصنففيمؤخرةالدولالتيتعرفالجزائرتعتبر

للفساد،وهذاحسبالتقريرالصادرمنمنضمةالشفافيةالدولية،ممايؤديإلىالتساؤلحولالنصوصالقان 

حاسماوهامافيمحاربة دورًاً ونيةالموضوعةلرقابةالمالالعاموكذاالهيئاتالقائمةوالتييفترضإنتلعب 

 .الفسادوالحفاظعلىالمالالعام

 ماعاتالإقليمية يعتبرمجلسالمحاسبةالمؤسسةالعلياللرقابةالبعديةلأموالالدولةوالج ف

و  

العمومية،حيثتهدفالرقابةالتييمارسهمجلسالمحاسبةمنخلالالنتائجالتييتوصلإليهاإلىتشجالمرافق

وبذلكنجدإنمجلسالمحا.والوسائلالماديةوالأموالالعمومية ، يعالاستعمالالفعالوالصارمللموارد

الجزائري   سهيئاتالرقابةالتياستحدثهاالمشرعأيأتيعلىرالجزائريسبة

 .منذعقودللمحافظةعلىالمالالعام

 يعودالسببالرئيسيلتطورالدولبالدرجةالأولىإلىمدىاستعمالهاالعقلانيوالرشيد

لمواردهاالطبيعيةوالماليةوالبشريةوالماديةولايمكنالتأكدمنتحقيقذلكإلابفضلاستعمالتقنيةالرقاب

ختلقتعريفهباختلافمجالاستعماله،فإنمفهومهمحدودفيالمجالالمالة،فإذاكانمفهومالرقابةواسعوي 

التسييرالماليالسليمداخلالمؤسساتوالهيئاتالتيتستعملالأموالالعمومية مراقبةي،ويتعدىذلكمنحيث

 .مرافقهافيتسييرهاوإدارة

يعتبرالمالالعاممنأهمالوسائلالتيتعتمدعليهاالدولةفيتجسيدالسياساتالعموميةوتحقيقالتنميةوضم 

العمومية،لذلكفانمسألةتسييرالماليةالعموميةمنأهمالمسائلالتيتؤطر المرافقالسيرالحسنلمختلفان 

هاالدساتيرولاسيمامنحيثتحديدصلاحياتالسلطاتالسياسيةفيإعدادوتنفيذميزانيةالدولةوالرقابةع 

 .ليها

و  و نظرًالتوسعمجالاتالتنمية

توجهتاغلبالدولومنبينهاالجزائرنحوحجمالنفقاتالعموميةومايقابلهمنندرةفيالمواردالمالية،تزايد 

وتبنيمبادئالتسييرالعموميالحديثمنخلالتكريسالشفافيةوالمساءلةوتقييماالميزانيةإصلاحأنظمة

حيثساعدتالتوجهاتالسياسيةوالاقتصاديةمنذبدايةالتسعينياتعلىال.لأداءفيتسييرالأموالالعمومية

 ظهورالتدريجيلمكانةرقابةالأداءضمنمجالالتسييرالعموميفيالجزائر . 
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بالنسبةللجزائر،وبالنظرإلىطبيعةالنظامالماليالذيعملتعلىتطبيقهبعدحصولهاعلىالإستقلالوالذييف

ستلهممعظمقواعدهمنالتشريعالفرنسي،فهيتصنفضمنالدولالتيتطبقنظامللرقابةالماليةمنالنموذ 

جالفرنسي،أيإنشاءجهازمستقلعنالسلطتينالتشريعيةوالتنفيذية،يختصبممارسةرقابةماليةلاحقة 

ذلكبصلاحياتقضائية،لكنهذالايعنيأنمجلسالمحاسبةفيالجزائرهومطابقتمامافيتنظيمهوويتمتعفي 

عملهللنموذجالفرنسي،فهويتشابهمعهفيجوانبمعينةويبتعدعنهفيجوانبأخرىكثيرة،ذلكأنمجلسالم

 1807يعودفينشأتهإلىسنة،  حاسبةفيفرنساهومؤسسةعريقةجدا

منيةطويلة،سايرفيهامختلفالتطورا وتمتدجذورهإلىماقبلهذاالتاريخبكثير،حيثتطورعبرمراحلز

تالسياسيةوالإقتصاديةالتيعرفهاالمجتمعالفرنسي،عرففيهاكيفيحافظعلىوجودهوعملعلىتوسيع 

صلاحياتهوتدعيممكانتهبشكلتدريجي،إلىأنأصبحيشكلفيالوقتالحاليإحدىدعائمالنظامالديمقراطي

 فيالعالملفيفرنساويشكلنموذجاللرقابةالمالية،تتبعهالكثيرمنالدو 

ومنثمفإنهذاالنظامللرقابةللماليةالذياستلهممنهالمشرعالجزائرييشكلثمرةتجربةطويلةمنالزمن 

 . ،ويستجيبلعواملمتعددةترتبطبالمجتمعالذينشأفيه

 1807سبتمبر 16نشأمجلسالمحاسبةفيفرنسابصدورالقانونالمؤرخفيفلقد 

ختصبالرقابةالماليةوهي،ويرىفقهاءالقانونالفرنسيبأنهذاالجهازماهوإلاامتدادلهيئاتسابقةلهكانتت 

 . والتيتمإلغاؤهابعدقيامالثورةالفرنسية 1319غرفةالحساباتالتيأنشأتفيسنة

 ومحاولةتطبيقهفيبيئةأخرىغيرتلكالتينشأفيها،تقتضيتكييفهمعواقعالمجتمع 

وطبيعةاحتياجاته،وهذاماذهبإليهالمشرعالجزائريمنخلالمحافظتهعلىالمبادئالعامةالتييقتضيها 

 ة،أمافيمايخصكيفيةتنظيمهلمجلس هذاالنموذجمنالرقاب 
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المحاسبةوتحديداختصاصاته،فإنهحرصعلىإيجادقواعدتختلفنسبياعنتلكالتينجدهافيالقانونالفرن

سي،وهذابغرضإيجادنظامللرقابةالماليةيتوافقمعخصوصياتالنظامالماليالجزائريويستجيبلمت

جزائرمقارنةمعالنموطلباتهوهذهالقواعدهيبمثابةمعالممميزةللنظامالقانونيلمجلسالمحاسبةفيال

ذجالأصليالذياستلهممنهقواعده،ومعأنظمةالرقابةالماليةالتيتطبقهاالدولالأخرىوالتيتصنفضمنن

 .فسهذاالنموذج
 أهمية الدراسة: 

تظهر أهمية هذا البحث من خلال إبراز رقابة نوعية التسيير في القانون المالي 
المتمثلة في تشجيع الاستعمال  الجزائري، بالإضافة إلى النتائج التي يتوصل اليها و 

 الفعال و تطوير شفافية تسيير المالية العمومية. 
 الدراسة:  دافأه

 الأهداف التي نصبو إليها من خلال هذه الدراسة نجيزها في النقاط التالية: 

تشخيص نون من أنواع الرقابة، وهي رقابة نوعية التسيير على القانون المالي   

المحاسبة، كتحديد القوانين القوانين التي يخضع لها، و   التي تمارسها مجلس  الجزائري

 كذا القائمون بممارسة هذه الرقابة.

الخروج ببعض النتائج التي يمكن للطلبة أو الباحثين بصفة عامة أن يشترشدوا بها   

 للإطلاع و التوسع في الموضوع. 

فعالية و أداء محاولة تنبيه المسؤولين بأهمية رقابة نوعية التسيير في تحسين  

من خلال إستغلال التوصيات التي تم التوصل    مؤسسات و الهيئات العمومية، و ذلكال

 إليها.

 أسباب إختيار الموضوع:

 ندرة دراسة الموضوع.  

المالية و الاختلاسات و تبذير للمال العام التي عرفته البلاد خاصة في   مشاكل كثرة ال 

 الىونة الأخيرة. 

 الصعوبات و العوائق: 
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هذاالمنهجيقومبوصفالظاهرةو  

اعتمادنا على  دراسةماتحويهمنتعاريفوخصائصمنأجلالتعمقفيالموضوع،بالإضافةإلى 

المنهج التحليلي من خلال  

دراسةالنصوصالقانونيةوالتنظيميةوالبحثفيالأحكامالتيأتىبهاالمشرعالجزائريللإحاطةبكافةال 

 .ي الجزائريبرقابة نوعية التسيير في القانون المالجوانبالمتعلقة

لإطار  في الفصل الأولا تناولناخطةثنائيةالتقسيم إعتمدنا على وللإجابةعلىهذهالإشكالية 

فتطرقنا ،المفاهيمي لرقابة نوعية التسيير في القانون المالي الجزائري

أهداف رقابة نوعية  إلى  المبحثالثانيوفي   ماهية رقابة نوعية التسييرفيالمبحثالأولإلى

 .صعوبات ممارسة هذه الرقابةالتسيير و 

إجراءات رقابة نوعية التسيير و  إلى   فيهفتطرقناأماالفصلالثاني 

الثاني  المبحث وخصصنا،كيفية ممارسة رقابة نوعية التسيير  فيالمبحثالأولتناولناحيث آثارها،

 .إلى آثار رقابة نوعية التسيير  

 



 

 

 

 

 

 

 

الأول:ل ـــالفص  

 رــة نوعية التسييــمي لرقابــالإطار المفاهي 

 



ــل الأول         الإطار المفاهيمي لرقابة نوعية التسيير  الفص  
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ــل الأول         الإطار المفاهيمي لرقابة نوعية التسيير  الفص  
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ــل الأول         الإطار المفاهيمي لرقابة نوعية التسيير  الفص  
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مستوىالفعاليةوالنجاعةو 

المهاموالاهدافوالوسائلالاقتصاد

 .الرقابةوالتدقيقالداخليين 

و    أنظمة

إجراءات  

نظامية 

 

الهدفالأول

الهدفالثاني

 
،  39و المتعلق بمجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية ،العدد   1995يوليو  17، المؤرخ في 20 -95الأمر رقم  -1

 و المتعلق بمجلس المحاسبة.  2010غشت   26المؤرخ في  02-10المعدل و المتمم بالأمر 
 
 المعدل و المتمم، السابق ذكره.،  20-95من الأمر   06أنظر المادة  -2



ــل الأول         الإطار المفاهيمي لرقابة نوعية التسيير  الفص  
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H.Taylor 

M.Weber أدى ،

 
باحمد حنان ، مجلس المحاسبة بين رقابة المطابقة و رقابة نوعية التسيير ، مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة   -1

،  2016جامعة مجمد بوضياف، المسيلة ،-الماستر في الحقوق تخصص قانون إداري، كلية الجقوق و العلوم السياسية

 . 50ص 



ــل الأول         الإطار المفاهيمي لرقابة نوعية التسيير  الفص  
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السؤالالاساسيالذييطرحه 

الإنجازالمادي

 

تحقيقاكبرقدرممكنمنالنتائجانطلاقامنالموارد

 
1- 

 .10الجزائري ، الجزائر، د س ن ، ص  محاسبةالدليل المهني لرقابة نوعية التسيير، مجلس ال -2



ــل الأول         الإطار المفاهيمي لرقابة نوعية التسيير  الفص  
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نسبيا 

يفحص

 
 . 09الدليل المهني، نفس المرجع، ص  -1
 



ــل الأول         الإطار المفاهيمي لرقابة نوعية التسيير  الفص  
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تقليصتكلفةالموارد

والسؤالالرئيسي

رقابةنوعيةالتسيير(( و بالتالي فتدقيقالأداء

الاقتصادوالنجاعةوالفعالية

 
، تم الإطلاع عليه يوم   http://www.ccomptes.org.dz/ar/glossaire_ar.htmlموقغ مجلس المحاسبة      -1

 .10:28على الساعة  29/03/2022
 . 07، ص  المرجع السابقالدليل المهني لرقابة نوعية التسيير،  -2



ــل الأول         الإطار المفاهيمي لرقابة نوعية التسيير  الفص  
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1- 



ــل الأول         الإطار المفاهيمي لرقابة نوعية التسيير  الفص  
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ــل الأول         الإطار المفاهيمي لرقابة نوعية التسيير  الفص  
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Control de Performance 

 
1-  

2- 



ــل الأول         الإطار المفاهيمي لرقابة نوعية التسيير  الفص  
 

 

26 

 
 المعدل و المتمم ، السابق الذكر.   20-95من الأمر  31المادة  -1



ــل الأول         الإطار المفاهيمي لرقابة نوعية التسيير  الفص  
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 . 07الدليل المهني لرقابة نوعية التسيير، مجلس المحاسبة ، السابق ذكره ، ص  -1

2-  

3-  



ــل الأول         الإطار المفاهيمي لرقابة نوعية التسيير  الفص  
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فالرقابةعلىنوعيةالتسييركنمطمنأنماطالرقابةالتيأوكلتإلىالغرفالجهويةالتابعةلمجلسالمحاسبةفي

 1982مارس02،كاننتيجةطبيعيةلوضعقانونيأوجدهالقانونالذيصدربتاريخفرنسا

،والذيتمبموجبهإلغاءنظامالوصايةعلىالجماعاتالإقليميةومنحهاالاستقلاليةوالحريةفينشاطاتتد 

 
1-  

2-  



ــل الأول         الإطار المفاهيمي لرقابة نوعية التسيير  الفص  
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عيماللامركزيةفيتسييرالشؤونالمحلية،وانطلاقامنهذاالوضع،أصبحبإمكانالغرفالجهويةلمجلس

ئيةالمخولةلها،ممارسةرقابةإداريةعلىالنشاطالماليللجماعاتاالمحاسبةبالإضافةإلىالرقابةالقضا

الميز لمحلية،تخوللهاسلطةطلبتوضيحاتكتابيةأوشفهيةمنرئيسالبلديةفيحالالتأخرعنالتصويتعلى 

وتأمينتوازنها، الميزانيةوالأمربضبطهابشكلتلقائيفيأجلمحدد،تقديماقتارحاتلامتصاصعجزانية

 . اللأمركذلكبتسجيلتلقائيللنفقاتالإجباريةالتيلميصوتعليهاالمجلسالشعبيالبلدي

،يختلفتماماعنذلك،فهيلمتصلبعدإلىتحقيقهذهالالجزائرلكنالوضعالذيتوجدفيهالجماعاتالمحليةفي 

و  قفزةالنوعيةفيتسييرشؤونهاالمحلية

تسييرتتناسبمعاحتيااستراتيجياتبني تخضعفينشاطهاالماليإلىرقابةوصائبةتحدمنحريتهافيتمازالت 

جاتهاوخصوصيتهاالمحلية،كماتخضعإلىرقابةرئاسيةغيرمعلنةبشكلرسميولاتتضمنهاالنصو 

 صالقانونية،لكنهاموجودةعلىأرضالواقع،يمارسهاالوالي

ورؤساءالدوائرعلىرؤساءالمجالسالبلديةفيأبسطالقضاياوالشؤونالمحليةالتيتعتبرمنصميمصلا 

فيظلوضعكهذا،فانمحاولاتإخضاعهاإلىرقابةنوعيةالتسييروفقمنظوراقتحياتالهيئاتالمنتخبة،و 

 صادي،وهذاعنطريقتقسيم

أدائهاالماليعلىأساسالفعاليةوالنجاعةوالاقتصاد،تبقىمجردتصورذهنيونظرييتجاهلتماماالواقعال 

 1.ذيتعيشههذهالهيئات

 
عبدلي حمو، مهني أمير، دور مجلس المحاسبة في مراقبة الأموال العمومية، مذكرة لني شهادة ماستر في القانون   -1

،  2015/2016ميرة،  -قانون الجماعات المحلية، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة عبد الرحمانالعام تخصص: 

 .  52ص 



ــل الأول         الإطار المفاهيمي لرقابة نوعية التسيير  الفص  
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ــل الأول         الإطار المفاهيمي لرقابة نوعية التسيير  الفص  
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 ي: ــل الثانــالفص

ارهـآثـراءات رقــابة نـوعية التسيير و ــإج



 الفصل الثاني                  إجراءات رقابة نوعية التسيير و آثارها
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إن الرقابة على نوعية التسيير في القانون المالي  التي تتم ممارستها من قبل مجلس  

المحاسبة،  

تتموفقبرنامجمسطريضبطفيهالنشاطاتالتيسيتمانجازهاخلالكلسنة،وتخضععملياتالرقابةالتيينف 

 :ىثلاثمراحلوهيذهاقضاةمجلسالمحاسبةإلىإجراءاتأساسيةيمكنتوزيعهاعل
مرحلةإجراءالتحقيقوإعدادتقريرالرقابة،مرحلةالمصادقةعلىالتقريروتبليغهإلىالهيئاتالمعنية،و

 .أخيرامرحلةالمداولةوالتقييم

 

و باعتبار أن  

الرقابةعلىنوعيةالتسييرهيرقابةإداريةوليستقضائية،وبالتاليفإنالنتائجالمترتبةعنهاليستإلزاميةل 

لهيئاتالمعنيةبها،ولايملكفيهامجلسالمحاسبةصلاحيةتقديم  

التقييمالتييكرات التوصياتوالتوجيهاتمنأجلتصحيحالوضعوتحسينمردوديةتلكالهيئاتبواسطةمذ 

قبةالتييمارسهامجلسالمحاسبةعنوجودمخالفاتأووقائصدرهاعقبكلمراقبة،وقدتكشفعملياتالمرا

علايمكنمعالجتهاوالتكفلبهابواسطةمذكراتالتقييم. 
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 رقابةالتسييرعلىهيئاتالتأمينوالحمايةالاجتماعية

رقابةالتسييرعلىالهيئاتالخاضعةلقواعدالمحاسبةالعمومية 
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. اديـوالمؤسساتذاتالطابعالاقتصالمرافقرقابةالتسييرعلىالفرع الثاني:

 رقابةالتسييرعلىهيئاتالتأمينوالحمايةالاجتماعية :لثالفرع الثا

 
1 -André Barilari,les contrôles financiers comptables, administratifs et juridictionnelles des 

financespublique ,LGDJ , Paris, P 115. 
 المعدل و المتمم.   20-95ر رقم  من الأم 18أنظر المادة  -2
 المعدل و المتمم، السابق الذكر.  20-95من الأمر رقم  18المادة  -3
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1-

 المعدل و المتمم، السابق الذكر. 20-95من الأمر رقم  11المادة  -2
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 التحقيقوإعدادتقريرالرقابة :الفرع الأول

بناءًا 

 

وقبلمباشرةعملياتالتحقيقوالتدقيق،يتولىالمقررجمعالمعلوماتاللازمةحولالهيئةأوالهيئاتالتيستخ

 وفرعلىالعناصرالمطلوبةضعللرقابة،عنطريقتكوينملفيت

الأمربالمهمة،بطاقاتتقنيةحولالهيئة،ضبطبرنامجالرقابةوتوزيعالمهامعلىمساعديهالمستنداتا )

إلخ،بعدذلكيشرعفيتنفيذ  ...لمتعلقةبموضوعالرقابة

البرنامجالمقررحسبالآجالالمحددةله،ويتممنخلالهمراجعةالحساباتالمقدمةوالتأكدمنمدىسلامت

لثبوتية،تحليلأساليبالرقابةالداخليةوكيفيةممارستهامنقبلالأعوانالمكل هاوكذامطابقتهاللمستنداتا 

فينبهاومستوىأدائهمالوظيفي،وإجراءتقييمشامللمختلفالعملياتالماليةالمنجزة،وضبطالنقائصالم

 2.سجلةوتقييمالآثارالمترتبةعلىنتائجالتسيير

 المصادقةعلىالتقريروتبليغهالهيئاتالمعنية :الفرع الثاني 

 

 

 
، الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، ج ر  1995نوفمبر  20، المؤرخ في 377-95المرسوم الرئاسي  -1

 . 05/ ص  72العدد 
بوضياف الخير، ميزانية الوسائل و مراقبة نوعية التسيير، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق تخصص   -2

 . 282، ص   2020،  -1-انون الإدارة و المالية ، كلية الجقوق جامعة الجزائر ق
3-  
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 المداولةوالتقييمالنهائي : الفرع الثالث

إلزامينالنتائجالمترتبةعنهاليست بالتاليفإإنالرقابةعلىنوعيةالتسييرهيرقابةإداريةوليستقضائية،و

ةبها،ولايملكفيهامجلسالمحاسبةصلاحيةتقديمالتوصياتوالتوجيهاتمنأجلتصحيحال ني للهيئاتالمع ة

التقييمالتييصدرهاعقبكلمراقبة،وقدتكشفعملياتا كرات وضعوتحسينمردوديةتلكالهيئاتبواسطةمذ 

مذ لمراقبةالتييمارسهامجلسالمحاسبةعنوجودمخالفاتأووقائعلايمكنمعالجتهاوالتكفلبهابواسطة 

ستعمالوسائلقانونيةأخرىأكثرفعالية،وهيمتدرجةمنحيثأهميتهاوطبيعةاالتقييم،وإنماتقتضياكرات 

المذكرات )  ،(المطلب الأول )لقضاياالتيتتناولها،والجهاتالتيترسلإليهاوهي،رسالةرئيسالغرفة

 الثالث(. المطلب  ) والتقارير(،  المطلب الثاني

 رسالةرئيسالغرفة ب الأول:ــالمطل
التي يقصد بها  و 

رسالةيطلعبهارئيسالغرفةالمختصةالهيئاتوالمصالحالتيخضعتللرقابةوكذلكسلطاتهاالسلمي تلكال

بالخزينةالعموميةأوبأملاكتلكا ضررًاة،بالنقائصالمتعلقةبجوانبالتنظيموالتسييرالداخليوالتيتلحق

 .لهيئاتوهذابغرضاتخاذالتدابيراللازمةلتصحيحالوضع

افيمجالالرقابةعلىهيئاتالضمانالاجتماعي،ثولقدظهراستعمالهذاالنوعمنالرسائللأولمرةفيفرنس

القضاياذاتالأهميةالبسيطة متوسعاستعمالهالتشملالمجالاتالأخرىمننشاطالإدارةالعمومية،بشأن 
 

 . 13نوار أمجوج، المرجع السابق، ص   -1
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فقدحدد الجزائري ،أماالمشرع

استعمالهابشكلعام،فيحالاتوقوعمخالفاتتلحقضررًابالخزينةالعموميةقصداتخاذالإجراءاتاللاز

لأموالالعمومية،وفيحالةحيازةمبالغماليةمستحقةللدولةأولجماعات مةالتييقتضيهاالتسييرالسليمل

محليةأولمرفقعاممن طرفأشخاصطبيعيينأومعنويين،بقصداتخاذ الإجراءات 

 1القانونيةالمناسبةلاسترجاعه.

 

 المذكرات  ب الثاني :ــالمطل
) ثانيًا(  المبدئيةوتتمثلالمذكراتفيالمذكرةالاستعجالية)أولاً(، والمذكرة

للجهةالموقعةعليهاوإلىمجلنظرًاوهيوسيلةيستعملهاتكتسبأهميةأكثرمنرسالةرئيسالغرفة،وذلك 

،وهذاماسوفنتطرقإليهبالتفصيلفيالعنصريينالتالييالمذكراتسالمحاسبةالجهةالتيترسلإليهاهذه

 .ن

 المذكرةالاستعجالية :رع الأولـالف
 السابق ذكره على إستعمال  20-95الفقرةالثانيةمنالأمررقم 47لقدنصتالمادة

الإجراءالمستعجل،فينفسالحالاتالتيتستعملفيهامذكرةرئيسالغرفةوالتيأشرناإليهافيالعنصرالساب 

ق،وتتمثلهذهالحالاتفيوقوعمخالفاتتلحقضررًابالخزينةالعموميةقصداتخاذالإجراءاتاللازمةالت 

يقتضيهااليسيرالسليمللأموالالعمومية،والفرقالموجودبينهماهوأنمذكرةرئيسالغرفةيوجههامبي 

اشرةإلىالمصلحةالمعينةمعإعلامالسلطاتالسلميةأوالوصيةلها،بينماالمذكرةالإستعجاليةتكتسيأ 

هميةأكثرمنالأولىفهيتوقعمنطرفرئيسمجلسالمحاسبةوتوجهمباشرةإلىالوزراءالمعينينوليسإلىال

ضعتللرقابة،ويتضحلنامنخلالهذاأنالمذكرةالإستعجاليةهيإجراءمنخلالهيخطررئيس هيئاتالتيخ 

 .مجلسالمحاسبةويطلعالسلطاتالسليمةأوالوصيةوكلالسلطاتالمعنيةبالأمرإذاماتطلبالأمرذلك

 
 . 140نوار أمجوج، نفس المرجع ، ص  -1
 . 31المرجع السابق، ص أكرم عناق،  -2
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م 

اي 

1911

 
 . 142نوار أمجوج، المرجع السابق، ص  -1
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•  

 

• 

 

 
 المعدل و المتمم 20-95من الأمر رقم   24المادة   -1
 ، السابق الذكر.  377-95من المرسوم الرئاسي  47المادة   -2
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• 


 

 

 المذكرةالمبدئية:الفرع الثاني 
هيرسالةيطلعبموجبهارئيسمجلسالمحاسبةللسلطاتالمعنيةبالنقائصالتييكشفهاعلىمستوىالنصو

و  صالمسيرةلشروطاستعمالوتسيير

هامناسبةلذلك،وهذهالصلاحياتأقرتهاالمايرا أموالالهيئاتالعمومية،ويقدملهالتوصياتالتي اقبةرم

للنظام   المحدد 377 -95 و تضمنها كذلكالمرسومالرئاسيرقم 20-95 منالأمر  26دة

الداخلي لمجلس المحاسبة، و يتعين  

،فالمذكرةالمبدئيةوسيلمذكراته السلطاتالمعينةإخطارمجلسالمحاسبةبالنتائجالتيتخصصهاعلى

  لةيستعملهامجلسالمحاسبةلاطلاعالسلطاتالمعنيةبالنقائصوالمشاكلالمسجلةفيالهيئات

 2.لخاضعةلرقابتها

 
1- 

 . 66باحمد حنان، المرجع السابق، ص -2



 الفصل الثاني                  إجراءات رقابة نوعية التسيير و آثارها
 

 

43 

•  

 

 

 
 . 66باحمد حنان، المرجع السابق، ص  -1
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•  

 

 
1- 
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•  

 

 

 

•  

 

•  

 

 

 
1-
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ر ـــــالتقاري  المطلب الثالث :

 التقريرالمفصلرع الأول:ـالف

 
1-



 الفصل الثاني                  إجراءات رقابة نوعية التسيير و آثارها
 

 

47 

"

 

 رالسنويـــالتقري:رع الثانيـالف

 
1-  

 
 .  04، ص 50أوت، و المتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر العدد   26، المؤرخ في   02-10من الأمر رقم  94المادة  -2
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الهادي منصوري، مجلس المحاسبة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون   -1

 .  2012/2013إداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر، بسكرة 
 . 144نوار أمجوج ، المرجع السابق ، ص  -2

3-  
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 رالتقييمية ــــالتقاريالثالث:رع ـالف

 الميزانية رالتقييميحولالمشروعالتمهيديلقانونضبطـــالتقري أولاً: 

 
من  192أنظر المادة  -1
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 تقريرتقييمالسياساتالعمومية  

الغايةالسياسيةوالديمقراطية •

 
حياة بلقريشي ، مجلس المحاسبة في الجزائر بين الطموحات و التراجع، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،   -1

 . 2012/2013، -1-فرع إدارة و مالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
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الغايةالإدارية •

الغايةالمعبئة  •

التقييمالمسبق  

التقييمالبعدي 

التزامني: التقييم -

 

 . 74حنان ، المرجع السابق، ص باحمد  -1
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 خلاصة الفصل الثاني: 

و نلخص هذا الفصل أن الرقابة على نوعية التسيير في القانون المالي  التي تتم ممارستها  

من قبل مجلس المحاسبة،  
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وفقبرنامجمسطريضبطفيهالنشاطاتالتيسيتمانجازهاخلالكلسنة،وتخضععملياتالرقابةالتيينف تتم

 :ذهاقضاةمجلسالمحاسبةإلىإجراءاتأساسيةيمكنتوزيعهاعلىثلاثمراحلوهي
مرحلةإجراءالتحقيقوإعدادتقريرالرقابة،مرحلةالمصادقةعلىالتقريروتبليغهإلىالهيئاتالمعنية،و

 .أخيرامرحلةالمداولةوالتقييم

في القانون   الرقابةعلىنوعيةالتسييرأن أيضًا و يمكن القول 

ا،وهيرقابةإداريةوليستقضائية،وبالتاليفإنالنتائجالمترتبةعنهاليستإلزاميةللهيئاتالمعنيةبهالمالي 

لايملكفيهامجلسالمحاسبةصلاحيةتقديم  

التقييمالتييكرات التوصياتوالتوجيهاتمنأجلتصحيحالوضعوتحسينمردوديةتلكالهيئاتبواسطةمذ 

صدرهاعقبكلمراقبة،وقدتكشفعملياتالمراقبةالتييمارسهامجلسالمحاسبةعنوجودمخالفاتأووقائ

عمالوسائلقانونيةأخرىأكثرفعا علايمكنمعالجتهاوالتكفلبهابواسطةمذكراتالتقييم،وإنماتقتضياست 

. لية



 

 

ةـــــــخاتمال



 ة  ـــالخاتم
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كما  

أنالشفافيةفيتسييرالأموالالعمومية،تقتضيأنيتمنشرهذهالتقاريرالسنويةفيالجريدةالرسميةبجمي

عتفاصيلها،ليتسنىلجميعأفرادالمجتمعمنالإطلاععنكيفيةتسييرمواردهموممتلكاتهم،منطرفالأ 

اءالذييك شخاصالذينانتخبوهملتمثيلهموتسييرشؤونهمنيابةعنهم،ولكنفيحقيقةالأمرفإنهذاالإجر

رسهالقانونبشكلصريح،لايجدفيالوقتالحاليأيتطبيقفعليعلىأرضالواقعوتحولتهذهالتقاريرمعمرو

 رالوقتإلىمجردحصيلةسنويةللنشاطات،يقدمهامجلسالمحاسبة

 بصفةروتينية،دونأنيتمكنالمواطنمنالإطلاععلىمضمونهاوهوماأفقدهاأهميتها

.ووظيفتهاالقانونيةوالغايةالتيوجدتمنأجلها



 ة  ـــالخاتم
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 ة  ـــالخاتم
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المخول برقابة نوعية التسيير في القانون المالي   مجلسالمحاسبةو لو تمعنا فيلكنفيالواقع، 

وبالرغممنهذهالإصلاحاتالمتتاليةالتيعرفها،فإندورهلميرقىبعدلبلوغهذاالمستوىمنالتصور،وال

شفافيةالتييسعىإلىتحقيقهافيتسييرالأموال،مازالتتبدومجردفكرةحالمة،والفعاليةالتييرميإلىترسي

رذهنيتقابلهاعلىأرضالواقعممارساتتناقضهاوتفر خهافيسبيلترشيدالإنفاقالعمومي،ماهيإلاتصو 

غهامنمحتواها،هذاالوضعيدفعناإلىالتساؤلفيماإذاكانهذاالنمطمنالرقابةتبرروجودهغاياتحقيقية 

وفعلية،أمأنالأمرلايعدأنيكونمجردتقليدومحاكاةلنموذجخارجيجاهز،تأثربهالمشرعوأرادتطبيق 

دوديتهمقارنةمعالنموذجالأصليالذياسهفيبيئةتختلفعنتلكالتينشأوترعرعفيها،وهومايفسرإذامح 

 .تلهممنهقواعده

و أخيرًا  

وفقمتطلباترقابةنوعيةالتسييرنقدمجملةمنالتوصياتتتعلقأساسابطالميزانية،فيإطارإصلاحنظام

المصادقةعليهوفقالمقتضياتالشفافيةووضوحالأهدافوإجراءات ريقةتقديمقانونالماليةللسنةوبنيته 

المحاسبيةوفقاللمعاييرالدولي الإجراءات هذامنجهة،ومنجهةأخرىمتطلباتتكييفالميزانيةومقروئية

لرقابةالماليةوضوابطالتنسيقفيمابينهالتوسيعمجالالرقابةنحةوتحديدالدورالجديدلأجهزةوهيئاتا

 .وتقييمنوعيةالتسييرمنحيثالفعاليةوالكفاءةوالاقتصادفيتسييرالماليةالعمومية 

 متعددةالسنواتوتحديد بالميزانيةإصدارالنصوصالتنظيميةوالتطبيقيةالمتعلقة :أولا

دافالمسطرةفيإطارتنفيذالسياسوالأهبالبرامج اعدادهاوتقديمهاأمامالبرلمان،وتضمينهاإجراءات 

الاقتصادالكليومتطلباتالتنميةالاقتصامؤشرات اتالعموميةعلىالمدىالمتوسطمعالأخذبعينالاعتبار

البر ديةوالاجتماعية،وكذاإصدارالنصوصالتنظيميةالمتضمنةمدونةتصنيفالنفقاتالعموميةحسب 

 .ةالعموميةبشكليكرسالوضوحوالشفافي الإيردات  والأهداف،وكذامدونةتصنيفامج 

 ولاسيماتجربةتونس الميزانية الاستفادةمنتجربةالدولفيمجالإصلاحأنظمة :ثانيا

 نيةالقائمعلىالنتائجوتقييم الميزاوالمملكةالمغربيةفيالانتقالالتدريجينحوتعميمنظام

الجديددونالتخليعلىالنالميزاني وفقالنظامالوزاريةبعضالدوائرميزانياتالأداء،وذلكمنخلالبرمجة 

 .ظامالقديمبهدفكشفالإختلالاتوالنقائصالتيتفرزهاالممارسةالميدانية

 عدماللجوءالىحساباتالتخصيصالخاصإلاللضرورةلأنهاتعتبراستثناءعن :ثالثا

،ولذايجبمراقبتهاوبالتاليتتنافىمعمتطلباتالشفافيةويصعبعلىالبرلمان الميزانيةمبدأيوحدةوشمولية

رات وأهدافواضحةمرفوقةبمؤشجببرام أنتكونمرتبطة

أداءقابلةللقياسوالتقييم،وتحددفيإطارقوانينالماليةللسنةمصادرتمويلهاومجالاتإنفاقهابشكلدقيقح

 .تىيتسنىللبرلمانمتابعةتنفيذهادونأيغموض
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 :رابعا

المجتمعالمدنيوالجماعاتالإ إشراكالتشاركيةفيبرمجةالنفقاتالعموميةولاسيماالديمقراطيةتكريس

و  تحقيقالتنميةالمحلية،والأخذبفكرةالتعاقدقليميةفيمجال

العموميةبهدفترشيدالنفقاتالعموميةوالاستفادةمنالمرافقمعالقطاعالخاصفيتمويلوتسييرالشراكة

 .خبرةالقطاعالخاص

 :خامسا

فيتوظيفالإعتماداتالمالالبرامج تكريسفكرةالمسيرالمسؤولوذلكمنخلالإعطاءحريةاكبرلمسؤولي 

اتالعموميةالخاصةبكلقطاعوكذاتكريسفكرةشموليةالإعتماداتوم وفقاللسياسالميزانية يةوبرمجة

نحالمسؤولصلاحياتأوسعفيتحويلالإعتماداتمعإخضاعهللرقابةالبعديةالصارمةوتحميلهمسؤو

 .لياتالتسيير

 

 

 الأداءالكمية مؤشرات الحرصعلىإعدادالمشروعالسنويللأداءالمتضمن  :سادسا

وذلكبإصدارنالميزانيةبمناسبةإعدادالبرامجوالأهدافالمسطرةمنطرفمسؤولي للبرامجوالنوعية

 .إعدادهجراءات صتنظيميموحديحددمضمونالمشروعالسنويللأداءوإ 

 منحالبرلمانبغرفتيهالوقتالكافيلمناقشةقانونالماليةللسنةوالمصادقةعليه،  :سابعا

 يوماالمنصوصعليهافي  75فمنغيرالمعقولوالمنطقيمنحهمدةخمسةوسبعون

 مناقشةمستفيضةتعكسالمكانةالحقيقية لإجراءالدستور،حيثأنهامدةغيركافية

 .للبرلمانفيالميدانيالمالي

 تكريسالإدارةالالكترونيةفيمجالتسييرالماليةالعمومية،ولاسيمانظام :ثامنا

 بهدفتوفيرقاعدةبياناترقميةمشتركةبينأعوانللميزانية المعلوماتيةللتسييرالمدمج

وتكريسالمرونةوالشفافيةفيتسييرالمالي الإنحرفات قالعملياتالماليةوتجنب وضمانتطاب الميزانية تنفيذ

 .ةالعمومية

وفيهذاالصدديجبالحرصعلىالتكوينالمستمرللأعوانالعموميينالمتدخلينفيتنفيذالعملياتالماليةعلىن

 .  (SIGB) ظامالمعلوماتيةللتسييرالمدمج

 االذمةالماليةإصلاحالنظامالمحاسبيللدولةليكونأكثرشفافيةويعكسفعلي  :تاسعا

 للدولة،منخلالتكريسمحاسبةالاستحقاقلتوضيحالذمةالماليةالحقيقيةللدولةوتوفير

الدولة،بالإضافةالىتوظيفمحاسبةالتكاليفلاسيمافيالمؤسساتالتيتميزانيةالبياناتاللازمةلتقييمتنفيذ 

 تطلبتقييمومعرفةكلفةالخدماتالعموميةمثلتكاليفخدمةالنقل

 .يوالإطعامفيقطاعالتعليمالعال

عاشرًا:  

ستقلاليتهاوالتنسيقفيمابينهاوبينأجهزةالرقابةال إحسينمكانةالهيئاتالعلياللرقابةالماليةمنحيثتعزيز
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داخلية،وكذاتوضيحمنهجيةعملمجلسالمحاسبةوعلاقتهبالبرلمانفيمجالرقابةنوعيةالتسييروتقيي

.الميزانيةمالسياساتالعموميةبمناسبةالتصويتعلىقانونتسوية



 ق ــــــالملاح
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 : الهدف من المخطط المنطقي

 . رؤيةالأعمالالتييتعينالقيامبها،فيإطاررقابةنوعيةللتسيير،بطريقةتسلسليةومنطقية 

 

➢ 

➢ 

➢ 
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➢ 
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المحاسبة،   بمجلسو المتعلق   1995يوليو  17، المؤرخ في 20  -95الأمر رقم  -

 . 39الجريدة الرسمية ،العدد  

أوت، و المتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر العدد  26، المؤرخ في   02-10الأمر رقم  -

50 . 

، الذي يحدد النظام الداخلي 1995نوفمبر   20، المؤرخ في  377-95المرسوم الرئاسي  -

 . 05/ ص   72لمجلس المحاسبة، ج ر العدد 
 ــالكتا: ــثاني    ب: ـ

-  

 : و الماجستيرأطروحات دكتوراه ا: ــلثثا
 أطروحات الدكتوراه: -/1

ميزانية الوسائل و مراقبة نوعية التسيير، رسالة مقدمة لنيل شهادة بوضياف الخير،   -
،  -1-ية الجقوق جامعة الجزائر دكتوراه في الحقوق تخصص قانون الإدارة و المالية ، كل 

2020 . 



 قائمة المراجع 

 

 

61 

-

 

حياة بلقريشي ، مجلس المحاسبة في الجزائر بين الطموحات و التراجع، مذكرة لنيل   -
،  -1-رة و مالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  شهادة الماجستير في القانون ، فرع إدا

2012 /2013 . 

- 

 :  العلمية ) ماستر( المذكرات:اــرابع  
، مذكرة  باحمد حنان ، مجلس المحاسبة بين رقابة المطابقة و رقابة نوعية التسيير  -

مكملة لمقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون إداري، كلية الجقوق و  
 . 2016جامعة مجمد بوضياف، المسيلة ،-العلوم السياسية

- 

- 

الهادي منصوري، مجلس المحاسبة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر   -
في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد  

 . 2013/ 2012خيضر، بسكرة 
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عبدلي حمو، مهني أمير، دور مجلس المحاسبة في مراقبة الأموال العمومية، مذكرة  

ماستر في القانون العام تخصص: قانون الجماعات المحلية، كلية الحقوق و  لني شهادة 
 . 2015/2016ميرة،   -العلوم السياسية جامعة عبد الرحمان

 الإدارية: رات ــالمذك ا: ــخامس  

- 

- 

-

موقغ مجلس المحاسبة      -
http://www.ccomptes.org.dz/ar/glossaire_ar.html    تم الإطلاع عليه يوم ،

 .10:28على الساعة  2022/ 29/03

 يل العلمي و المهني ــناً: الدلــثام

 . 2017ة الجزائري، الجزائر، لمحاسب الدليل العلمي لرقابة نوعية التسيير، مجلس ا 

 ة الجزائري، الجزائر، د س ن. لمحاسب الدليل المهني لرقابة نوعية التسيير، مجلس ا 
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 المراجع باللغة الأجنبية:  -/2
- André Barilari,les contrôles financiers comptables, administratifs 

et juridictionnelles des financespublique ,LGDJ , Paris .
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و للتطرق لمختلف العناصر المتعلقة بهذا الموضوع، قسمنا هذا  

الإطار المفاهيمي لرقابة نوعية التسيير في   الأخير إلى فصلين تناولنافي الفصلالأول

،فتطرقنا فيالمبحثالأولإلى ماهية رقابة نوعية التسيير وفي  القانون المالي الجزائري 

المبحثالثاني إلى أهداف رقابة نوعية التسيير و صعوبات ممارسة هذه الرقابة.  

حيثخصصناالمبحثالأول   إجراءات رقابة نوعية التسيير و آثارها،أماالفصلالثانيفتناولنافيه 

إلى كيفية ممارسة رقابة نوعية التسيير ،والمبحثالثاني إلى آثار رقابة نوعية التسيير. 

فلقد 

أوكلالمشرعلمجلسالمحاسبة،ممارسةرقابةنوعيةتسيير،وينصبهذاالنوعمنالرقابةعلىتقييمالمه 

عامة،والقولأنها اموالأهدافوالوسائلالمستعملةمنطرفهذهالهيئاتلأداءنشاطهاتحقيقاللمصلحةال

رقابةتقييميةفهذالايعنيأنمجلسالمحاسبةيملكصلاحيةالتدخلفينشاطالهيئاتالخاضعةلرقابتهأوإعا 

دةالنظرفيصحةوجدوىالسياساتوالبرامجوالأهدافالتيسطرتها،فرقابتهلاينبغيأنتتعدىحدودتقييمق 

الةوموثوقواعدعملوتنظيمالهيئاتالخاضعةلرقابتهوالتأكدمنوجودآلياتوإجراءاترقابيةداخليةفع

 . ةوهذاالشكلمنالرقابةيقتربإلىحدبعيدمننموذجالرقابةالماليةالذيتتبعهالدولالأنجلوسكسونية
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